ملخص

لأهم انجازات وزارة الدولة لشئون البيئة 

2008 
إن دعم السيد رئيس الجمهورية المستمر للعمل البيئى فى مصر وحرصه على حماية البيئة من التلوث والمحافظة على صحة المواطنين تمثلت فى توجيهاته بضرورة إضافة مادة جديدة للدستور وقد تمت هذه الإضافة بالمادة (59) والتى يجرى نصها كما يلي: "حماية البيئة واجب وطني, وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة", مما أدى إلى إعطاء دفعة قوية لكل القائمين على العمل البيئى فى مصر متمثلا فى جميع الهيئات والوزارات المعنية بالبيئة ومؤسسات العمل المدني والجمعيات الأهلية للعمل ليلا ونهاراً لمقابلة كل التحديات والمشاكل البيئية التى تقابل العمل البيئى فى مصر.
 أولا : فى مجال تحسين نوعية الهواء :
1- خفض عوادم المركبات : وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج :

أ - برنامج فحص عوادم المركبات بوحدات المرور :
 تم خلال عام 2008 الانتهاء من حصر المحافظات التي لم يتم تطبيق البرنامج بها حتى الآن وهي (المنوفية – بورسعيد – أسوان – الإسماعيلية ) وهي تمثل 4% من إجمالي عدد المركبات بالجمهورية ، حيث تم حصر الاحتياجات بالمحافظات من أجهزة الفحص بعدد 56 جهاز لفحص عادم البنزين وعدد 56 جهاز لفحص عادم الديزل بتكلفة تقديرية تبلغ 4.2 مليون جنيه مصري تتحملها مناصفة وزارتي البيئة والداخلية وجارى حالياً طرح المناقصة الخاصة بتوريد هذه الأجهزة.
ب- فحص عادم المركبات على الطريق :
تم خلال عام 2008 الاستمرار في التنسيق مع كل من الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة لتفعيل برنامج لفحص عادم السيارات على الطرق من خلال حملات مشتركة متخصصة فى بعض مناطق القاهرة الكبرى حيث تم فحص عادم عدد 44545 مركبة ديزل وبنزين وقد أوضحت النتائج نجاح 72% منها في هذه الاختبارات.
2- مشروع استبدال سيارات التاكسي القديمة 

أ- قامت وزارة الدولة لشئون البيئة فى نهاية شهر يونيو 2008 بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ( 100 تاكسي ) لمشروع استبدال التاكسيات القديمة بالقاهرة الكبرى التي يزيد عمرها عن 35 سنة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي حيث تحملت وزارة المالية مناصفة مع وزارة البيئة قيمة الدعم المادي لأصحاب هذه السيارات لتحفيزهم لاستبدال سياراتهم القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بواقع 10 آلاف جنيه لكل صاحب سيارة فى صورة منحة لا ترد عند تخريد سيارته القديمة، كما تم توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي لتوفير التمويل اللازم للقرض المطلوب لأصحاب هذه السيارات لشراء السيارات الجديدة بفائدة بسيطة قدرها 7.5% سنوياً على 6 سنوات.
2-  كما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ( 1000 تاكسي ) حيث تم الانتهاء من استبدال 90% من المخطط، ومن المتوقع مع بداية عام 2009 الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة. 
3- فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام 
قامت الوزارة خلال عام 2008 بإعداد وتنفيذ برنامج لفحص جميع أتوبيسات هيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى وبلغ إجمالي عدد الأتوبيسات التي تم فحصها 3827 أتوبيس و770 ميني باص وقد بلغت نسبة الأتوبيسات التي لم تجتاز الفحص 54% وقد تم مخاطبة هيئة النقل العام لإعادة ضبط الأتوبيسات المخالفة وسيتم إعادة برنامج فحص مستقل لهذه الأتوبيسات للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية الواردة بقانون البيئة.
4- برنامج التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود في وسائل النقل العام 

1- خلال عام 2008 تم إضافة عدد 50 أتوبيس غاز طبيعي جديد إلى أسطول شركة أتوبيس القاهرة الكبرى ليصل عدد أتوبيسات النقل العام العاملة بوقود الغاز الطبيعي إلى 175 أتوبيس.
2- تم من قبل وزارة الدولة لشئون البيئة تمويل مشروع لتحويل عدد 10 أتوبيسات خدمة شاقة وميني باص للعمل بدورة الوقود المزدوج ( غاز طبيعي & سولار ) تابعة لهيئة النقل العام بهدف خفض معدل استهلاك السولار بنسبة 50% وخفض الانبعاثات من هذه الأتوبيسات بنسبة 70% ، وقد تم بالفعل الانتهاء من عملية التحويل ويتم تشغيل هذه الأتوبيسات على بعض خطوط الهيئة.
5- برنامج تحويل المركبات التابعة للجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي:
1-  خلال عام 2008 بلغ عدد المركبات الحكومية المحولة للعمل بوقود الغاز الطبيعي إلى 2274 مركبة.
2-  تم حصر عدد 3500 مركبة حكومية تمهيداً لفحصها فنيا لبيان إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في إطار الشروط و الضوابط.

ثانياً : عمليات الرصد البيئي للملوثات

1- شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية
    تم خلال عام 2008 تطوير شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليون جنيه   مصري، حيث تم تركيب أجهزة لتجميع بيانات انبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية بكافة الشركات المنتجة للأسمنت ( 16 شركة ) على مستوى جمهورية مصر العربية مما أسهم في رصد حالة التوافق لتلك الشركات، كما تم إنشاء قاعدة لبيانات انبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية المنبعثة من مداخن شركات الأسمنت.
2- شبكة رصد ملوثات الهواء الجوي المحيط 

    تم خلال عام 2008 إجراء إعادة تقييم لكفاءة الشبكة الحالية حيث تم تطوير الشبكة من خلال الإحلال التدريجي للأجهزة القديمة بأجهزة رصد حديثة ( 15 محطة رصد بالقاهرة الكبرى ) ، وإنشاء محطات جديدة ( 9 محطات للرصد بمواقع العين السخنة ، ميناء دمياط ، معهد ناصر ، القاهرة الجديدة ، طريق الإسماعيلية الصحراوي ، المعصرة ، مدينة نصر ، البدرشين ، محور 26 يوليو) بالإضافة إلى إنشاء منظومة جديدة للاتصال وتطوير قاعدة البيانات ، وقد بلغت تكاليف عمليات الإحلال والتطوير والإنشاء 8 مليون جنيه وبذلك وصل عدد محطات الرصد البيئي إلى 78 محطة للرصد.
ثالثا : مشروع مكافحة التلوث الصناعي ( المرحلة الثانية ) :
لقد بدأت الوزارة فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مكافحة التلوث الصناعي ويعتبر هذا المشروع امتداد للمرحلة الأولي والتي انتهت عام 2005 وقد بلغت ميزانيتها 35 مليون دولار تم تنفيذ 24 مشروعا لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لعدد 20 منشأة صناعية. تبلغ ميزانية هذه المرحلة حوالي مليار جنيه مصري ولأول مرة يتم مساهمة خمسة جهات دولية في ميزانية المشروع, ويتم التمويل للمنشآت بنسبة 80 % قرض طويل الأجل و20 % منحة, مع التركيز علي المناطق شديدة التلوث وهي (حلوان – شبرا الخيمة بالإضافة إلي بحيرة مريوط ), وتستفيد حوالي 75 منشـأة صناعيـة خلال 5 سنوات هي فترة تنفيـذ المشروع 2007 – 2012. وتبلغ عدد المشروعات المدرجة حالياً بالمشروع 45 مشروع لعدد 21 شركة كبرى و206 مصنع للطوب الطفلى بتكلفة تبلغ حوالي 195 مليون دولار وتشمل مشروعات لمكافحة تلوث الهواء  والمياه وتطوير العمليات الإنتاجية.
رابعا : مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي  والممول من بنك التعمير الألماني KfW :
تم توقيع الاتفاقية المالية للمشروع يوم السبت 29/12/2007 بقيمة 7,26 مليون يورو منح لا ترد.    وجاري حاليا التفاوض مع بنك التعمير الألماني على إعادة تخصيص المبالغ المتبقية من برنامج مكافحة التلوث بالقطاع الخاص الصناعي (المرحلة الثانية) لتصل قيمة المنحة إلى 16,76 مليون يورو وسيتم زيادة  نطاق المناطق المستهدفة لتشمل السويس والمدن الصناعية الجديدة.

خامسا : برنامج نقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة:
تم توفير اعتمادات مالية قدرها 214 مليون جنيه لنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة خارج الكتلة السكنية بمحافظات ( القاهرة والاسكندرية والمنيا وسوهاج ومطروح ).
سادسا : تغير المناخ وآلية التنمية النظيفة : 
1- وافق المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة على تنفيذ 52 مشروعاً بتكلفة استثمارية 1.266 مليار دولارً أمريكي، ولقد تحقق خفض سنوي أكثر من 8.1 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، حيث تساهم هذه المشروعات في توطين تكنولوجيات جديدة ونظيفة وتقوم بتوفير فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى ضخ عائدات مالية إضافية إلى الاقتصاد المصري من خلال بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون.

2- وفي مجال التوعية ورفع الوعي عقدت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات للسادة الصحفيين والإعلاميين وأعضاء الجمعيات الأهلية وطلاب الجامعات المصرية بهدف دعم القدرات نحو قضية تغير المناخ، والتي ركزت بشكل أساسي على المعلومات الأساسية حول مدى تأثر قطاعات الطاقة والزراعة والصحة والمناطق الساحلية بظاهرة تغير المناخ.

3- كما شاركت مصر بكل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بتغير المناخ والتي أنعقد آخرها بمدينة بوزنان ببولندة بالمؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية خلال ديسمبر     2008 .
سابعا : إيقاف الصرف الصناعي الملوث على نهر النيل :
كما تم إيقاف الصرف الصناعي الملوث على نهر النيل وذلك لعدد 91 منشأة كبيرة بإجمالى كمية صرف 4,952 مليار م3 بنسبة 99,64 % سواء بتوفيق الأوضاع البيئية لهذه المصانع أو عن طريق غلق مخارج الصرف.

ثامنا : حماية الطبيعة :
وإيمانا من الوزارة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ، تم إعلان 27 محمية طبيعية حتى الآن بنسبة 15% من إجمالى مساحة الأراضي فى مصر, تم إعلان منطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان كأول منطقة تراث طبيعي عالمي في مصر, ولقد قامت السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية بافتتاحها في يوم الأحد الموافق 10 / 2 / 2008 ، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات تنمية وتطوير المنطقة لتصبح متحفاً طبيعيا مفتوحاً فريداً من نوعه في قلب الصحراء يضم أكثر من 400 هيكل عظمى لحيتان يرجع عمرها لأكثر من 400 مليون سنة , وتقوم الوزارة حاليا بإعداد ملف ترشيح محمية سانت كاترين لوضعها على قائمة محميات المحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو وإرساله إلى اللجنة الوطنية لليونسكو, وجارى الانتهاء من إعداد ملف ترشيح محمية وادي الجمال.
وكذلك تم تنفيذ مشروعات كثيرة للمحافظة على النباتات والطيور والحيوانات البرية من الانقراض وزيادة الإكثار منها.
تاسعا : التشجير والغابات الشجرية:
1- تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى ( الطريق الدائري ) والذي يروى بمياه الصرف الصحي المعالجة ، ويبلغ طوله 100 كم علي أربعة مراحل  بإجمالي نصف مليون شجرة بتكلفة 100 مليون جنيه وهو يعتبر واحد من أهم المشروعات البيئية حيث يساهم بدرجة كبيرة في تخفيف أحمال التلوث في القاهرة الكبرى, ولقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بطول 14 كم في يونيو 2006، وبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية البالغ طولها 16 كم والتي سيزرع بها 60 ألف شجرة حيث تم الانتهاء من البنية الأساسية من الخزانات والخطوط الرئيسية الناقلة للمياه.
2- المشاركة في تنفيذ البرنامج القومي لزراعة الغابات الشجرية التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة، تم خلال هذا العام الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية وزراعة 10630 فدان موزعة على محافظات الجمهورية.
3-  لأهمية الحدائق النباتية للمحافظة على الأصول الوراثية للنباتات بأنواعها المختلفة قامت الوزارة بإنشاء حديقة السلام النباتية بشرم الشيخ على مساحة 33 فدان ، تم فيها تجميع وإكثار الأصول الوراثية للنباتات الطبية والعطرية لمحافظة جنوب سيناء ، كما شمل زراعات الحديقة على المساحات الخضراء والأشجار والشجيرات والمتسلقات والأنواع المختلفة من النخيل .
4- في إطار تطوير مدارس إدارات المرج والسلام والنهضة والزيتون التعليمية، وبالتعاون مع جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة تم الانتهاء من زراعة الأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء والأسوار لعدد 50 مدرسة وجاري العمل لاستكمال مدارس تلك المناطق خلال عام 2009 .
5- ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمي في 5 يونيو 2008 والذي كان شعاره ( نحو اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون ) ، تم إهداء 200 ألف شجرة لجميع محافظات الجمهورية ، حيث شارك الشباب في نفس يوم الاحتفال بزراعة تلك الأشجار في محافظاتهم.
عاشراً : إدارة المخلفات الزراعية:
1- تم إنشاء عدد  8 مصانع لإنتاج السماد العضوي والوقود الحيوي كالآتي:
1- عدد 2 مصنع بمحافظة الشرقية (منطقتي الخطارة والقرين) ويتم إدارتهم بواسطة الهيئة العربية للتصنيع بطاقة 300 ألف طن.

2- عدد 2 مصنع بمحافظة الدقهلية (منطقة قلابشو) تم تنفيذهم بواسطة وزارة الإنتاج الحربي – ويتم إدارتهم  بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص بطاقة 300 ألف طن.

3- تم إنشاء وتشغيل مصنع للقطاع الخاص بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتحويل قش الأرز إلي تربة بديلة للتربة الزراعية بطاقة 20ألف طن في المرحلة الأولي تصل إلي 50 ألف طن في المرحلة الثانية.

4- تم بنجاح تشغيل الوحدتين النموذجيتين لتحويل قش الأرز إلي غاز حراري بمحافظتي الشرقية والدقهلية بقدرة 500 طن قش أرز في العام ويكفي إنتاج الغاز من كل وحدة لتغذية 300 شقة.

5- تم تنفيذ مشروع بالتعاون مع جمهورية التشيك لتحويل قش الأرز إلي قوالب وقود حراري بمحافظة الشرقية بطاقة 50 ألف طن وبدأ تشغيله شهر أكتوبر 2008. 
2- برنامج المزارع الصغير لإنتاج السماد العضوي إلي أعلاف غير تقليدية:
أ- تم تنفيذ هذا البرنامج لدي المزارع الصغير والذي تقل حيازته عن 5 أفدنة بمحافظة الشرقية وذلك لتدوير  50 ألف طن قش أرز (دون مقابل) حيث تم التعامل مع أكثر من 10 آلاف مزارع.

ب- كما تم إقامة 30 دورة تدريبية بنفس المحافظة لتدريب المزارعين علي إنتاج السماد العضوي والأعلاف غير التقليدية.
3- تم تنفيذ بروتوكول بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية (شركة كوين سرفيس) لجمع وكبس قش الأرز بطاقة 70 ألف طن بمحافظة الشرقية.
4- وقد قدمت القوات المسلحة بالإضافة إلي 1500 فرد مدرب المعدات التالية: (عدد 95 جرار ، 95 مقطورة- عدد 10 مكابس دوارة تزن البالة الناتجة بحوالى 250 – 300 كيلوجرام- عدد 10 كومبينات للحصاد الآلي).

5-  قدمت وزارة البيئة المعدات التالية: (عدد 185 مكبس آلي ، 70 جرار زراعي- عدد 15 مكبس صغير يمكنها الدخول إلي الأماكن الضيقة- عدد 15 لمامة).
6- تم تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة الزراعة لجمع وكبس قش الأرز بمتوسط 50 ألف طن (بمحافظة الشرقية).

7- ولقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بدعم قطاع الميكنة الزراعية بوزارة الزراعة بعدد 294 مكبس (254 مكبس آلي + 40 مكبس نصف آلي).
8- شركات القطاع الخاص:
1- محافظة القليوبية:

· قامت إحدى شركات القطاع الخاص بالعمل بالمحافظة – بطاقة قدرها  20 ألف طن – من خلال 10 مراكز لتجميع وتدوير قش الأرز.
2- محافظة الغربية:

· قامت إحدى شركات القطاع الخاص بالعمل بالمحافظة- بطاقـة قدرهـا  39 ألف طن مـن خـلال 15 مركز تجميع.

3- محافظة الدقهلية: (قامت شركتين للقطاع الخاص بالعمل بالمحافظة)

· الشركـة الأولي : تعمل في مراكـز (بلقـاس– طلخا– أجا– ميت غمر) لجمع وتدوير قش الأرز لإنتاج  58 ألف طن من خلال 34 موقع. 

· الشركـة الثانيـة : تعمل في 5 مراكـز (المنصورة– السنبلاوين– دكرنس – بني عبيد– تمي الأمديد ) لإنتاج (6000 طـن) من خلال 15 موقع.

4- محافظة الشرقية:

· قامت إحدى شركات القطاع الخاص بالعمل بالمحافظة- بطاقة قدرها  15 ألف طن وذلك من خلال 22 موقع لتجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية في 8 مراكز (الزقازيق – مشتول السوق – بلبيس – القنايات – أولاد صقر – فاقوس – الابراهيمية – مينا القمح).
9- الزراعة علي قش الأرز:
تم تنفيذ 70 دورة تدريبية لزراعة عيش الغراب علي قش الأرز لفئات مختلفة من شباب الخريجين 
  وبلغت عدد المواقع المنتجة 113 موقعا في محافظة الدقهلية والغربية ومن المنتظر زيادتها إلي 600 
  موقع.

إحدى عشر: الوعي البيئى وتطوير العشوائيات :
لقد قامت الوزارة خلال السنوات السابقة ببذل جهد متميز لرفع الوعى البيئى للمواطنين على جميع المستويات وخاصة طلاب المدارس والجامعات وذلك بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية وبعض الجمعيات الأهلية الجادة (1360 ندوة بيئية ، 206 ورشة عمل فنيه ، 220 قافلة بيئية ، 81 أسبوع بيئي ، 36 برنامج إذاعي ، 16  برنامج تليفزيوني ، 106إصدار ، 34 حملة بيئية ، 82 رحلة ، 20 معسكر ) وكذلك للتعاون المثمر والبناء مع جمعية الرعاية المتكاملة فى تنفيذ بعض المشروعات البيئية المشتركة فى المناطق العشوائية مثل مشروع الارتقاء البيئي بعزب وعرب الوالدة والمعصرة بحي حلوان بالقاهرة وإقامة 21 موقع جديد  للركن الأخضر على مستوى الجمهورية بمكتبات مبارك العامة. 
أثنى عشر : التنمية المستدامة :
إن النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر فى الآونـة الأخيرة والذي يأخـذ فى الاعتبار الزيـادة السكانية ، معدلات الفقر والعدالة فى توزيع الموارد  يتطلب  وجود موارد بشرية واعية وقادرة على الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال الحالية دون المساس بحق الأجيال المستقبلية ، ومن هنا ، فإن عملية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من شأنها أن تساعد للوصول للتنمية  الاقتصادي المطلوبة وهى 7،6 %  مع حلول عام 2017 , ومن هنا كان تركيز الحكومة فى الفترة القادمة على تحقيق معدلات مرتفعة فى القضاء على الفقر وتوفير التعليم الأساسي وتوفير المتطلبات الأساسية للحفاظ على صحة المواطن المصرى خاصة الأمهات والأطفال  والحفاظ على البيئة والذى من شأنه أن  يحقق أهداف الألفية للتنمية، تم بوزارة الدولة لشئون البيئة إنشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بقرار رقم 74 لسنة 2006 وعضوية كافة الوزارات والهيئات المعنية بقضايا التنمية في مصر تتولي وضع إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنمية المستدامة في مصر.
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